القضية  رقم  4627    لسنة    67 (ق)     بتاريخ 17 -  2-2011

الطعن رقم  4627  لسنة   67 ق جلسة  17 -  2-2011

الموضوع : 

إصلاح زراعى 

الوقائع

ي يوم 15/10/1997 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 19/8/1997 في الاستئناف رقم 2772 لسنة 47ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 

وفي اليوم نفسه أودع وكيل الطاعنين مذكرة شارحة.

وفي 27/10/1997 أعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن.

وفي 29/10/1997 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن.

وفي 10/4/2008 أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه. 

وبجلسة 4/11/2010 طلب وكيل الطاعنين من المحكمة أجلاً لاختصام المطعون ضدهم الرابع والخامس وبجلسة 17/2/2011 قدم وكيل الطاعنين صحيفة اختصام المطعون ضدهم الرابع والخامس وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود سعيد "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 612 لسنة 1991 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب تثبيت ملكيتهم لمساحة 8س 3ط 2ف مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتوزيعها عليهم بغرض التمليك بعد أن تسلمتها من هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون 152 لسنة 1957، رفضت محكمة أول درجة الدعوى، فاستأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 2772 لسنة 47ق المنصورة قضت محكمة الاستئناف بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين اعتبر هيئة الأوقاف المصرية مالكة لأطيان التداعي رغم استبدالها طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 وانتقال ملكيتها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي قامت بتوزيعها عليهم بغرض التمليك وعندما صدر القانون رقم 42 لسنة 1973 القاضي برد الأطيان المستبدلة إلى هيئة الأوقاف المصرية استثنى من أحكام الطرد الأطيان التي تصرفت فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر على أن "تستبدل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة وذلك على دفعات وبالتدريج وبما يوازي الثلث سنوياً وفقاً لما يقرره مجلس الأوقاف الأعلى أو الهيئات التي تتولى شئون أوقاف غير المسلمين حسب الأحوال" وفي المادة الثانية منه على أن "تتسلم اللجنة العليا للإصلاح الزراعي سنوياً الأراضي الزراعية التي يتقرر استبدالها وذلك لتوزيعها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952..." وفي المادة الثالثة على أن "تؤدي اللجنة العليا للإصلاح الزراعي لمن له حق النظر على الأوقاف سندات تساوي قيمة الأراضي الزراعية والمنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار المستبدلة مقدره وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي..." والنص في المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1973 بشأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف على أن "ترد لوزارة الأوقاف جميع الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التي سبق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر والقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية ويقتصر الرد على الأراضي الزراعية التي لم تتصرف فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كما ترد إلى وزارة الأوقاف جميع أراضي الأوقاف التي تقع حالياً داخل كردون المدن وكانت من قبل أراضي زراعية" يدل على أن المشرع اشترط لرد الأراضي الزراعية التي كانت موقوفة على جهات البر وسبق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتوزيعها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ألا يكون قد تم التصرف فيها من الأخيرة سواء بقبول هذه الأرض على حالها أو أصبحت جزءاً من كردون المدينة الداخلة في نطاقها قاصداً بذلك – وعلى ما أنبأت به المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 42 لسنة 1973" رفع الغبن الذي لحق بوزارة الأوقاف وشئون الأزهر والذي ترتب عليه نقص الإيرادات التي كانت تحصل عليها من ريع هذه الأراضي مما نقصت معه الإمكانيات التي يتطلبها قيام تلك الوزارة برسالتها على الوجه الأكمل" غير غافل عن أثر ذلك على من تلقى الحق صحيحاً على تلك الأراضي من الجهة المالكة بما أوردته مذكرته تلك من أنه "يقتصر الاسترداد على الأراضي الزراعية التي لم يتم للهيئة العامة للإصلاح الزراعي التصرف فيها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي" باعتبار أن توزيع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لأرض على صغار المزارعين توزيع تمليك ينعقد صحيحاً ونافذاً من تاريخ صدوره فيعتد به من قبل من تلقى عنها الحق في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية التي يقتصر حقها في الاسترداد على ما لم يتم التصرف فيه منها ولو كانت واقعة داخل كردون المدينة. لما كان ذلك، وكانت الأرض موضوع النزاع تدخل ضمن ما تسلمته الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمقتضى القانون رقم 152 لسنة 1957 الذي نص على استبدالها ثم تصرفت فيها الهيئة بتوزيعها على الطاعنين طبقاً للقانون للانتفاع بها وتملكها ومن ثم فقد شملها النص الذي أضفى على تصرف الهيئة المذكورة طبقاً لقانونها شرعية تحول دون استردادها ممن ترتب حقهم عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها لا زالت مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ورتب على ذلك قضاؤه برفض دعوى الطاعنين فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة  

بنقض الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
